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[Start1]

        لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال

  (كلاوت)
    

   المحتويات
الصفحة 

  ٣......  ("اتفاقية نيويورك") - قضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها
، )المحكمة العليا( Oberster Gerichtshof :النمسا-من اتفاقية نيويورك(ه))١(لخامسةالمادة ا: ١٥٧١القضية 

3 Ob 39/13a )٣.......................................... ................................  )٢٠١٣أبريل/نيسان ١٦  
 (المحكمة العليا)، Oberster Gerichtshofالنمسا: -(ب) من اتفاقية نيويورك)١(المادة الخامسة: ١٥٧٢القضية 

3 Ob 38/12b )٤........................................... ................................  )٢٠١٢أبريل/نيسان١٨  
النمسا:  -  ) (ب) من اتفاقية نيويورك٢والخامسة (؛)ه) (١والخامسة (؛) (أ)١: المواد الرابعة (١٥٧٣القضية 

Oberster Gerichtshof،(المحكمة العليا)3 Ob 65/11x)٤.....................................   )٢٠١١أغسطس /آب٢٤  
) (د) ٢والخامسة ( ؛) (ب)٢(والخامسة  ؛)٢والخامسة (؛) (د)١والخامسة (؛)١: المواد الخامسة (١٥٧٤القضية 

  ٦.......  )٢٠١١أبريل /نيسان١٣( Ob 154/10h 3(المحكمة العليا)،Oberster Gerichtshofالنمسا:-اتفاقية نيويورك  من
 (المحكمة العليا)، Oberster Gerichtshofالنمسا: -) (ب) من اتفاقية نيويورك١: المادة الخامسة (١٥٧٥القضية 

3 Ob 122/10b )٧........................................... ................................ )٢٠١٠سبتمبر/ولأيل١  
جمهورية الصين الشعبية، محكمة الشعب  -  ) (أ) من اتفاقية نيويورك١والخامسة (؛)١: المادتان الأولى (١٥٧٦القضية 

 D.Zh.F.M.S.R.Zi. No. 1،Proton Automobiles (China) v. Jinxing Heavy (2011)، المتوسطة في دونغقوان، غواندونغ

Industry Manufacturing Co.)٨............................................................. )٢٠١٣أغسطس/آب١  
تيانجين  جمهورية الصين الشعبية، محكمة -  ) (د) من اتفاقية نيويورك١والخامسة (؛)١: المادتان الخامسة (١٥٧٧القضية 
 .J.H.F.Q.Zi. No. 6 ،Western Bulk Pte Ltd. v. Beijing CSGC Tiantie Iron & Steel Trade Co. Ltd (2010) البحرية،

  ٩.............................................................. ................................ )٢٠١٢ليه يو/تموز  ١٢(
  ١٠..............  قضايا ذات صلة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (القانون النموذجي للتحكيم)

النمسا:  -  من القانون النموذجي للتحكيم‘٢‘) (ب)٢(٣٤و؛‘٢‘) (أ)٢(٣٤: المادتان١٥٧٨القضية 
Oberster Gerichtshof،(المحكمة العليا)5 Ob 272/07x)١٠......................................   )٢٠٠٨أبريل/نيسان١  
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  مقدِّمة
  

تُشكِّل هذه المجموعة من الخلاصات جزءاً من نظام جمع ونشـر المعلومـات عـن القـرارات الصـادرة عـن المحـاكم        
وهيئات التحكيم والمستندة إلى الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة عن أعمـال لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون      

نسيترال). والغرض من ذلك هو تيسير التفسير الموحَّد لهذه النصـوص القانونيـة بـالرجوع    التجاري الدولي (الأو
إلى المعايير الدولية التي تتَّسق مع الطابع الدولي للنصوص، لا إلى المفاهيم والأعراف القانونية الداخليـة الصـرفة.   

ت ذلـك النظـام وعـن طريقـة     ) معلومات أوفى عن سماA/CN.9/SER.C/GUIDE/1/REV.1وفي دليل المستعمل (
ووثائق السوابق القضـائية المسـتندة إلى نصـوص الأونسـيترال ("كـلاوت") متاحـة في الموقـع الشـبكي         استعماله. 

 .(www.uncitral.org/clout/show/searchDocument.do)للأونسيترال: 

ر البيانـات المرجعيـة الكاملـة    ويتضمَّن كل عدد صادر من أعداد "كلاوت" قائمة محتويـات في الصـفحة الأولى تـوفِّ   
الخلاصات إلى جانب المواد المتعلقة بكـل نـص والـتي فسَّـرتها أو أشـارت إليهـا        لكل قضية ترد في هذه المجموعة من

) الــذي يــرد فيــه الــنص الكامــل للقــرارات بلغتــها   URLالمحكمــة أو هيئــة التحكــيم. وقــد أُدرج عنــوان الإنترنــت ( 
ترنت التي ترد فيها الترجمات بلغات الأمم المتحدة الرسمية أو بإحـدى لغاتهـا، حيثمـا    الأصلية إلى جانب عناوين الإن

كانت متاحة، في عنوان كل قضية (يرجى الانتباه إلى أنَّ الإشارات المرجعية إلى مواقع شبكية غير المواقع الشـبكية  
و مـن جانـب الأونسـيترال لـذلك الموقـع      المتحـدة أ   الرسمية الخاصة بالأمم المتحدة لا تشكِّل تزكيةً من جانب الأمـم 

الشبكي؛ وعلاوة علـى ذلـك، كـثيرا مـا تـتغير المواقـع الشـبكية؛ وجميـع عنـاوين الإنترنـت الـواردة في هـذه الوثيقـة              
سارية حتى تاريخ إصدار هذه الوثيقة). وتحتوي خلاصات القضايا التي يفسَّـر فيهـا قـانون الأونسـيترال النمـوذجي      

مرجعيـة إلى كلمـات رئيسـية متَّسـقة مـع مـا يـرد منـها في موسـوعة المصـطلحات الخاصـة            للتحكيم علـى إشـارات   
بقانون الأونسـيترال النمـوذجي للتحكـيم التجـاري الـدولي الـتي أعـدَّتها أمانـة الأونسـيترال بالتشـاور مـع المراسـلين             

أن الإعسـار عـبر الحـدود فتتضـمَّن     الوطنيين. أمَّا الخلاصات المتعلقة بقضايا تفسِّر قانون الأونسيترال النموذجي بش ـ
أيضاً إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية. ويمكن البحـث عـن الخلاصـات في قاعـدة البيانـات المتاحـة مـن خـلال         
الموقع الشبكي الخاص بالأونسيترال عن طريـق الإشـارة إلى جميـع السـمات التعريفيـة الرئيسـية، أيْ البلـد أو الـنص         

وثائق "كلاوت" أو الرقم التسلسلي لوثيقة "كلاوت" أو تاريخ القـرار أو أي مجموعـة   التشريعي أو رقم القضية في 
  من هذه السمات.

ويُعِدُّ الخلاصاتِ مراسلون وطنيون تعيِّنهم حكوماتهم أو مساهمون أفراد؛ وقد تتولى إعدادها بصفة استثنائية أمانة 
أو غيرهم من الأشخاص المشاركين على نحو مباشر أو الأونسيترال نفسها. وتجدر ملاحظة أنَّ المراسلين الوطنيين 

  غير مباشر في تشغيل هذا النظام لا يتحمَّل أيٌّ منهم المسؤولية عن أيِّ خطأ أو إغفال أو أيِّ قصور آخر فيه.
  

–––––––––––––––      
  ٢٠١٦محفوظة للأمم المتحدة،  ©حقوق الطبع 

  طُبع في النمسا
  

يِّ طلبـات للحصـول علـى حـق استنسـاخ هـذا الـنص أو أجـزاء منـه. وينبغـي           جميع الحقوق محفوظة. ويرحَّب بأ
 Secretary, United Nations Publications Board, United Nationsإرسـال هـذه الطلبـات إلى العنـوان التـالي:     

Headquarters, New York, N.Y. 10017, United States of America  ويجــوز للحكومــات والمؤسســات .
  أن تستنسخ هذا العمل أو أجزاء منه دون إذن، ولكن يطلب إليها أن تُعلِم الأمم المتحدة بذلك.الحكومية 
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  قضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف
  بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها

  ("اتفاقية نيويورك")
    

  ) من اتفاقية نيويورك) (ه١: المادة الخامسة (١٥٧١القضية 
  (المحكمة العليا) Oberster Gerichtshof: النمسا

3 Ob 39/13a  
  ٢٠١٣أبريل /نيسان ١٦

  الأصل بالألمانية
    لم تُنشر

    )١(خلاصة أعدها مارتن أدينسامر.
نص اتفاق التحكيم بين الطـرفين علـى إمكانيـة قيـام هيئـة تحكـيم عليـا بمراجعـة قـرار التحكـيم           

بعد صـدور القـرار. وضـمن هـذا الإطـار       يوما ٣٠عندما يطلب أحد الطرفين ذلك في غضون 
الــزمني، تقــدَّم أحــد الطــرفين بطلــب كــي تتــولى هيئــة تحكــيم مخصصــة في الجمهوريــة التشــيكية  
القيام بعملية المراجعـة تلـك. وأفضـى ذلـك إلى إجـراء يـتم بموجبـه تعـيين محكَّـم ثالـث في هيئـة            

(فيينــا)،  "Innere Stadt" التحكــيم العليــا هــذه. وفي غضــون ذلــك، أعلنــت محكمــة مقاطعــة       
على طلب الطرف الآخر، أن قرار التحكيم واجب النفاذ. بيد أنه في مرحلـة الاسـتئناف،    بناء

رفضت المحكمـة الإقليميـة في فيينـا الطلـب. وأيـدت المحكمـة العليـا هـذا القـرار ورأت أن قـرار           
ك حـتى اسـتنفاد   مـن اتفاقيـة نيويـور   ) (ه) ١التحكيم غـير ملـزم وفقـا لأحكـام المـادة الخامسـة (      

جميع الإجراءات الكفيلـة بجعـل الحكـم نهائيـا. وإذا كـان قـرار التحكـيم قـابلا للطعـن فيـه أمـام            
هيئة تحكيم عليا، فإن التقدم بطلب من أجل إجراء عملية المراجعة تلك يحول دون إنفـاذ قـرار   

ة في الوقـت  التحكيم ما دامت الدعوى معلقـة ولم يُبـت بعـد في دعـوى التحكـيم الثانيـة المقام ـ      
  المناسب. وعلى ذلك، يُرفض الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه.

وحيث إن الطرفين اختلفا أيضـا بشـأن مـا إذا كـان الطلـب المتعلـق بقيـام هيئـة التحكـيم العليـا           
بمراجعة قرار التحكيم قد تقـدم بـه شـخص مخـول بالقيـام بـذلك، رأت المحكمـة العليـا أن هـذه          

ــيس المحكمــة الــتي تبــت في     المســألة يُفتــرض أن تبــت ف  ــا المخصصــة ول ــة التحكــيم العلي يهــا هيئ
  الاعتراف بقرار التحكيم.

                                                         
أمانة الأونسيترال هذه الخلاصة، كان مارتن أدينسامر المراسل الوطني المعني بنظام في الوقت الذي تلقت فيه   )١(  

  .ساكلاوت في النم



 

4V.16-03228 

 

A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/169

  
  ) (ب) من اتفاقية نيويورك١: المادة الخامسة (١٥٧٢القضية 
  (المحكمة العليا) Oberster Gerichtshofالنمسا: 

3 Ob 38/12b 
  ٢٠١٢أبريل /نيسان ١٨

  الأصل بالألمانية
    لم تُنشر

    )٢(رتن أدينسامر.خلاصة أعدها ما
أصــدرته هيئـة التحكــيم التابعــة لغرفــة   (فيينـا) أن قــراراً  "Innere Stadt" أعلنـت محكمــة مقاطعــة 

التجارة في كانتون تيسينو واجب الإنفاذ. وفي مرحلة الاستئناف الذي أقامه الطـرف الخصـم،   
ئنافه أمـام المحكمـة   أيدت المحكمة الإقليمية في فيينا هذا القرار. واحتج الطـرف الخصـم، في اسـت   

) (ب) مـن  ١العليا، بأن الاعتراف بقرار التحكيم ينبغي أن يُرفض استنادا إلى المـادة الخامسـة (  
    ــفوي ــاقَش شـ ــراءات لم ينـ ــيَّن في الإجـ ــبير المعـ ــر الطـــرف أن رأي الخـ ــورك. وذكـ ــة نيويـ ا اتفاقيـ

لخبير علـى العديـد   الطرفين لم يمكنهما أن يطرحا الأسئلة سوى بصورة خطية. ولم يُجِب ا وأن
  من تلك الأسئلة بدعوى أنها ذات طابع قانوني وأنه ليس الجهة المخولة بالرد عليها.

ــا، في معــرض الإشــارة إلى ســوابقها القضــائية الراســخة، أن الأســاس      ولاحظــت المحكمــة العلي
) (ب) مــن اتفاقيــة نيويــورك يقــوم علــى رفــض الاعتــراف عنــدما  ١المنطقــي للمــادة الخامســة (

م فرص أحد الأطراف (بالكامل) في عرض قضـيته وحججـه بشـأن جميـع الوقـائع والأدلـة       تنعد
ذات الصلة بالقرار. كما أن عدم تمكن الطرف من توجيه جميـع أسـئلته إلى الخـبير لا يعـني أنـه      
لم يــتمكن مــن مناقشــة النتــائج الــتي توصــل إليهــا الخــبير. واعتــبرت المحكمــة العليــا أن الفتــوى     

  كمة الإقليمية راسخة على نحو كاف، ورفضت الاستئناف.القانونية للمح
    

) (ب) ٢والخامسة ( ؛)ه) (١والخامسة ( ؛) (أ)١: المواد الرابعة (١٥٧٣القضية 
  اتفاقية نيويورك من

  (المحكمة العليا) Oberster Gerichtshofالنمسا: 
3 Ob 65/11x 

  ٢٠١١أغسطس /آب ٢٤
  الأصل بالألمانية

    لم تُنشر
                                                         

  نفس الحاشية السابقة.  )٢(  



 

V.16-03228 5 
 

A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/169 

    )٣(مارتن أدينسامر. خلاصة أعدها
أعلنت محكمة مقاطعة هيرنالز (فيينا) أن قرار تحكيم صادرا عن الهيئة الدوليـة للتحكـيم التابعـة    
لغرفة التجارة الدولية واجب النفاذ. ورفضت المحكمة الإقليمية في فيينـا، بنـاء علـى الاسـتئناف     

المطـاف، نقضـت المحكمـة     الذي قدمـه الطـرف المتضـرر، الاعتـراف بقـرار التحكـيم. وفي نهايـة       
ــى وجــه         ــتي يُفتــرض أن تبــت عل ــة ال ــرار وأحالــت القضــية إلى المحكمــة الإقليمي ــا هــذا الق العلي
الخصوص في طلب تعليق الدعوى بشأن الاستئناف. ومع ذلـك، فقـد رأت المحكمـة العليـا أنـه      

لعليــا لا يوجـد ســبب يـدعو إلى رفــض الاعتــراف بقـرار التحكــيم وإنفــاذه. وتناولـت المحكمــة ا    
  اعتراضات الطرف المتضرر على النحو التالي:

) (أ) من اتفاقية نيويورك: يكفـي لأغـراض هـذا الحكـم أن يشـهد أي شـخص       ١المادة الرابعة (
يضطلع بوظيفة رسمية داخل المؤسسة التحكيمية، لكنه لا يرتبط بأي من الطرفين، بـأن نسـخة   

ابقة لقرار التحكيم الأصلي إذا كانـت  قرار التحكيم المقدمة من أجل الاعتراف هي نسخة مط
قواعــد التحكــيم الــتي اختارهــا الطرفــان تســمح بــذلك. وتشــمل تلــك الشــهادة أيضــا صــحة      

كمــا هــو الحــال بالنســبة إلى   -التوقيعــات إذا نصــت علــى ذلــك صــراحة قواعــد التحكــيم أو   
كــيم علــى إذا اضــطلعت المؤسســة بمســؤولية تعمــيم قــرار التح -قواعــد غرفــة التجــارة الدوليــة 

الطرفين وكان من المفتـرض أن يـودع قـرار التحكـيم الأصـلي لـدى المؤسسـة. وبمـا أن التقيـيم          
القانوني في مثل تلك الحالات يتوقف على قواعد التحكيم، فإنه يُفترض أن يقدم المـدعي هـذه   

  وإن لم يُنص على ذلك صراحة في اتفاقية نيويورك. -القواعد 
تفاقية نيويورك: لا يهم، من أجل تقييم ما إذا كان قرار التحكـيم  من ا) (ه) ١المادة الخامسة (

ملزما للطرفين، ما إذا كان أمر التنفيذ مطلوبا في البلـد الأصـلي أو مـا إذا كـان قـرار التحكـيم       
لا يــزال بالإمكــان نقضــه أو مــا إذا كانــت الإجــراءات الــتي تهــدف إلى نقــض قــرار التحكــيم     

) مـن  ٦( ٢٨ لتحكيم غـير ملـزم إلا عنـد إبطالـه. وبمـا أن المـادة      تُحسم بعد. ولا يعود قرار ا لم
تـنص علـى الأثـر الملـزم الفـوري لقـرار التحكـيم، الـذي          )٤(قواعد تحكيم غرفة التجارة الدوليـة 

  ملزما.  يمكن لهيئة تحكيم أو محكمة أخرى أن تراجعه، فإن قرار التحكيم يُعتبر  لا
رك: لا يمكن للمحكمة أن تراجع قرار التحكـيم مـن   ) (ب) من اتفاقية نيويو٢المادة الخامسة (

حيث الوقائع أو التقييم القانوني للقضية (لا مراجعة مـن حيـث الأسـاس). ومـن ثم، لا يمكنـها      
التشــكيك في قــرار هيئــة التحكــيم الــتي اعتــبرت أن اتفــاق التحكــيم صــحيح. وزعــم الطــرف    

المطالبـة باسـترداد المبـالغ المسـدَّدة     المتضرر أن الطرف الآخر تصرف بطريقة احتيالية من خـلال  
                                                         

في الوقت الذي تلقت فيه أمانة الأونسيترال هذه الخلاصة، كان مارتن أدينسامر المراسل الوطني المعني بنظام   )٣(  
  .ساكلاوت في النم

  الدولية. التجارة غرفة تحكيم قواعد من ١٩٩٨ إلى نسخة عامهنا هي  الإشارة  )٤(  
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ــام، لا ينبغــي لأحــد أن         ــق بالنظــام الع ــد نفســه، وكمســألة تتعل ــا للعق رغــم كــون ذلــك مخالف
يكتسب مزية من الأفعال الإجرامية. ورأت المحكمة العليـا أن قـرار التحكـيم يسـتند إلى اتفـاق      

تى إذا كانـت المطالبـة   بين الطرفين وأن الشكوى لا تتصل بأي سـلوك لاحـق لأي منـهما. وح ـ   
بالسداد يمكن وصفها بأنها إساءة لاستعمال الحقوق في القضية المطروحـة، فإنـه لا يجـوز النظـر     
إلى قرار التحكيم باعتباره مخالفا للنظام العام في النمسا. ورأت المحكمـة أن في ضـرورة أن يـثير    

تلقـاء نفسـها دلـيلا علـى أن      أحد الطرفين هذا الادعاء وعدم إمكانية أن تنظر فيـه المحكمـة مـن   
هذا الأمر لا يشكل انتـهاكا للنظـام العـام. ولـذلك، فـإن قـرار التحكـيم لا يتعـارض مـع المـادة           

  ) (ب) من اتفاقية نيويورك.٢الخامسة (
    

 ؛(ب)  )٢(  والخامسة ؛)٢والخامسة ( ؛) (د)١والخامسة ( ؛)١: المواد الخامسة (١٥٧٤القضية 
  ية نيويورك) (د) من اتفاق٢والخامسة (

  (المحكمة العليا) Oberster Gerichtshofالنمسا: 
3 Ob 154/10h 

  ٢٠١١أبريل /نيسان ١٣
  الأصل بالألمانية

    لم تُنشر
    )٥(خلاصة أعدها مارتن أدينسامر.

ــة   ــة مقاطع ــت محكم ــراراً  "Innere Stadt" أعلن ــا) أن ق ــة    (فيين ــة في غرف ــة الدولي أصــدرته المحكم
التجارة والصناعة في الاتحاد الروسي واجب الإنفاذ. ولـدى اسـتئناف الطـرف الخصـم، أيـدت      
المحكمة الإقليمية في فيينا هذا القرار. واحتج الطرف الخصـم، في اسـتئنافه أمـام المحكمـة العليـا،      

) (د) ١بــــأن الاعتــــراف بقــــرار التحكــــيم ينبغــــي أن يُــــرفض اســــتنادا إلى المــــواد الخامســــة (
  ) (د) من اتفاقية نيويورك.٢) (ب) والخامسة (٢(  والخامسة

) مـن اتفاقيـة   ٢ولاحظت المحكمة العليـا أن أسـباب رفـض الاعتـراف بمقتضـى المـادة الخامسـة (       
نيويورك هي وحدها التي يمكن أن تسـتند إليهـا المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها، بينمـا الاعتراضـات         

يـورك يجـب أن يتـولى الطـرف إثارتهـا وإثباتهـا.       ) مـن اتفاقيـة نيو  ١المستندة إلى المـادة الخامسـة (  
  ):٢ولهذا السبب، لم تنظر المحكمة سوى في الاعتراضات الثلاثة المستندة إلى المادة الخامسة (

ه اثنان فقط من المحكَّمين ولم يوقِّعه المحكَّـم الثالـث   لاعتراف بقرار التحكيم الذي وقَّعا  •  
ا. فبموجب القانون النمساوي، كما بموجـب  لا يتعارض مع السياسة العامة في النمس

                                                         
في الوقت الذي تلقت فيه أمانة الأونسيترال هذه الخلاصة، كان مارتن أدينسامر المراسل الوطني المعني بنظام   )٥(  

  .ساكلاوت في النم
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قوانين العديد من البلدان الأخرى وقانون الأونسـيترال النمـوذجي للتحكـيم التجـاري     
الدولي، يكفي أن يوقِّع أغلبية المحكَّمين قرار التحكيم مع بيـان الأسـباب الكامنـة وراء    

دما يغيـب التوقيـع   غياب توقيعات المحكَّمين الآخـرين. وتنطبـق هـذه القاعـدة أيضـا عن ـ     
  لأسباب تقتصر على الرغبة في العرقلة.

عــلاوة علــى ذلــك، إذا لم يتخــذ المحكَّمــون القــرار في جلســة عامــة، فــإن ذلــك لا يُعَــدُّ   • 
  مخالفا للسياسة العامة في النمسا.

ــرار التحكــيم، ومــن ثم         •   ــيس جــزءا ضــروريا مــن ق ــرأي المخــالف لأحــد المحكَّمــين ل ال
  م مع قرار التحكيم.يُشترط أن يقدَّ  لا

    
  ) (ب) من اتفاقية نيويورك١: المادة الخامسة (١٥٧٥القضية 
  (المحكمة العليا) Oberster Gerichtshofالنمسا: 

3 Ob 122/10b 
  ٢٠١٠سبتمبر /أيلول ١

  الأصل بالألمانية
    لم تُنشر

    )٦(خلاصة أعدها مارتن أدينسامر.
ة التجارة والصناعة في أوكرانيا المُطالِـب مبلغـا   منحت محكمة التحكيم التجاري الدولي في غرف

معينا من المال. ورفضت محكمة الاستئناف في فيينـا اعتـراض الطـرف المتضـرر بضـرورة رفـض       
  ) (ب) من اتفاقية نيويورك.١الاعتراف بقرار التحكيم بموجب المادة الخامسة (

الطـرف، وأن الفرصـة كانـت    ولم يُشكَّك في أن الطلب المستهِل للدعوى قد وُزِّع علـى ذلـك   
لديه لترشيح محكَّم، وأنه أُخطر بتاريخ الجلسة وأن طلبه تغـيير موعـدها قـد رُفـض؛ وقـد أوفـد       
ممثلا بيد أنه لم يتمكن من إثبات التوكيل بوثيقة. وبدلا من ذلـك، أُخـذت في الاعتبـار الحجـة     

الاتفـاق. ونظـرا لأن الطـرف    القائلة بأن البضائع المسلَّمة لا تلـبي الشـروط المنصـوص عليهـا في     
المتضرر لم يقدم تقريـر المختـبر الـذي أشـار إليـه في بيانـه الخطـي الـذي ادعـى فيـه بـأن البضـائع             

  كانت معيبة، فقد اعتبرت هيئة التحكيم أن تلك الواقعة لم يتم إثباتها.
وأخــــذت المحكمــــة العليــــا هــــذه الظــــروف في الاعتبــــار، وأيــــدت الحكــــم الــــذي أصــــدرته  

  ستئناف.الا  محكمة
                                                         

دينسامر المراسل الوطني المعني بنظام في الوقت الذي تلقت فيه أمانة الأونسيترال هذه الخلاصة، كان مارتن أ  )٦(  
  كلاوت في النمسا.
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  ) (أ) من اتفاقية نيويورك١والخامسة ( ؛)١: المادتان الأولى (١٥٧٦القضية 
  جمهورية الصين الشعبية

  محكمة الشعب المتوسطة في دونغقوان، غواندونغ
(2011) D.Zh.F.M.S.R.Zi. No. 1 

Proton Automobiles (China) v. Jinxing Heavy Industry Manufacturing Co. 
  ٢٠١٣أغسطس /آب ١

  الأصل بالصينية
تتناول هذه القضية في المقام الأول صحة حكـم تعاقـدي يـنص علـى التحكـيم باعتبـاره وسـيلة        
تسوية المنازعات، ومن ثم ما إذا كان قراران تحكيميان صادران في سـنغافورة يمكـن الاعتـراف    

  بهما وإنفاذهما في الصين.
حكمـه المتعلـق بتسـوية المنازعـات      وقد أبرم المدعي والمدعى عليه عقـد مشـروع مشـترك يـنص    

على إحالة جميع المنازعات الناشـئة عـن العقـد إلى مركـز سـنغافورة للتحكـيم الـدولي (المركـز)         
من أجل التحكيم وفقا لقواعد الأونسيترال. ولاحقا، عندما طرأت منازعات، اسـتهل المـدعي   

لايـة القضـائية للمركـز.    إجراءات التحكيم لدى المركز. بيـد أن المـدعى عليـه اعتـرض علـى الو     
ا مذكرة تتم بموجبـها الاستعاضـة عـن شـرط التحكـيم الـوارد في       فقد ادعى أن الطرفين قد وقَّع

عقــد المشــروع المشــترك بحكــم يقضــي بإحالــة جميــع المنازعــات الناشــئة عــن العقــد إلى محكمــة   
اعتراضـات   الشعب في جمهورية الصين الشعبية وتسويتها وفقا للقانون الصيني. ورفـض المركـز  

المــدعى عليــه فيمــا يتعلــق بولايتــه القضــائية، ثم أصــدر قراراتــه لاحقــا لصــالح المــدعي. ورفــض   
المــدعى عليــه تنفيــذ قــرارات التحكــيم. ومــن ثم، تقــدم المــدعي بطلــب إلى المحكمــة للاعتــراف    
بقرارات التحكيم وإنفاذها. ولدى مثول المـدعى عليـه أمـام المحكمـة، قـدم دلـيلا علـى مـذكرة         

  ن المدعي قال إن تلك المذكرة مزورة.لك
وأكدت المحكمة أولا أن الصين وسنغافورة كلتيهما دولتان متعاقدتان في اتفاقية نيويورك وأنـه  

زاع المعـني. والمسـألة   ـفإن الاتفاقية تنطبق علـى الن ـ  ،) من اتفاقية نيويورك١وفقا للمادة الأولى (
ن بالإمكـان رفـض الاعتـراف بقـرارات التحكـيم      الرئيسية المعروضة على المحكمة هي ما إذا كا

) (أ) مـن اتفاقيـة نيويـورك علـى أسـاس أن اتفـاق التحكـيم        ١وإنفاذها عمـلا بالمـادة الخامسـة (   
صحيح بموجب القانون الذي يحكم العقد. وتتوقف هذه المسألة على ما إذا كان الطرفـان   غير

مـذكرة لاحقـة. وانتـهت المحكمـة     قد عدَّلا على نحو صحيح شرط التحكيم الأوّلي مـن خـلال   
إلى أنــه لا توجــد أدلــة كافيــة للخلــوص إلى أن المــذكرة مــزورة. ومــن ثم، وجــدت المحكمــة أن  



 

V.16-03228 9 
 

A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/169 

الطرفين قد عدَّلا حكـم العقـد بشـأن تسـوية المنازعـات مـن التحكـيم إلى التقاضـي مـن خـلال           
  المذكرة، وأن الحكم الخاص بالتحكيم في عقد المشروع المشترك باطل.

) (أ) مـن اتفاقيـة   ١ رُفض الاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها عملا بالمادة الخامسـة ( ومن ثم
  نيويورك لأن الطرفين لم يتفقا بصورة صحيحة على اللجوء إلى التحكيم.

    
  ) (د) من اتفاقية نيويورك١والخامسة ( ؛)١: المادتان الخامسة (١٥٧٧القضية 

  جمهورية الصين الشعبية
  لبحريةمحكمة تيانجين ا

(2010) J.H.F.Q.Zi. No. 6 
Western Bulk Pte Ltd. v. Beijing CSGC Tiantie Iron & Steel Trade Co. Ltd.  

  ٢٠١٢يوليه /تموز ١٢
  الأصل بالصينية

ــرار تحكــيم صــادر         ــراف بق ــا إذا كــان بالإمكــان الاعت ــام الأول م ــاول هــذه القضــية في المق تتن
وأيرلنــدا الشــمالية وإنفــاذه في الصــين، عمــلا بالمــادة      المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى     في

) (د) مـن اتفاقيـة نيويـورك. وتتضـمن القضـية أيضـا بيانـات بشـأن عـبء الإثبـات           ١( الخامسة
  ) من اتفاقية نيويورك.١بموجب المادة الخامسة (

أبرم المدعي والمدعى عليـه عقـد اسـتئجار سـفينة شـحن يتضـمن شـرطا للتحكـيم يـنص علـى أن           
لتحكـيم في لنـدن وفقـا لقواعـد رابطـة لنـدن للمحكَّمـين البحـريين. وعـلاوة علـى ذلـك،            يجري ا

اتفــق الطرفــان علــى أن قــانون المملكــة المتحــدة هــو الــذي يحكــم العقــد. ولم يَــفِ المــدعى عليــه    
بواجباته وفقا للعقد، وعندئذ قدَّم المدعي إشعارا بالتحكيم إلى المدعى عليـه وقـام بتعـيين محكَّـم.     

للعقــد، قــام المــدعى عليــه بتعــيين محكَّــم ثــان وأخطــر المــدعي بــذلك. وفي وقــت لاحــق،     ووفقــا
استقال المحكَّم الذي عيَّنه المـدعى عليـه ولم يقـم المـدعى عليـه بتعـيين محكَّـم جديـد لمـلء الوظيفـة           
الشاغرة رغم طلبات المدعي في هذا الشأن. وباشـر المحكَّـم الـذي عيَّنـه المـدعي في سمـاع القضـية        

محكَّم وحيد وأصدر قرار تحكيم لصالح المدعي. ولم ينفِّذ المدعى عليـه قـرار التحكـيم، وقـدَّم     ك
  المدعي طلبا إلى محكمة تيانجين البحرية للاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه في الصين.

وكانت المسألة الرئيسية في هذه القضية هـي مـا إذا كـان المقعـد الشـاغر في هيئـة التحكـيم قـد         
قا للإجراءات المنصوص عليها في العقد والقانون النـاظم. ولم يتضـمن العقـد أي اتفـاق     ملئ وف

بشـــأن إجـــراءات الاستعاضـــة عـــن المحكَّـــم المســـتقيل. ووجـــدت المحكمـــة أن المـــدعي لم يتبـــع  
ــن ثم،        ــة التحكــيم. وم ــلء الشــواغر في هيئ ــاظم لم ــانون الن ــا في الق الإجــراءات المنصــوص عليه



 

10V.16-03228 

 

A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/169

ه المدعي لا يمكنه من الناحية القانونية الاضطلاع بوظيفـة المحكَّـم الوحيـد.    المحكَّم الذي عين فإن
وخلصت المحكمة إلى أن إجـراءات التحكـيم وتشـكيل هيئـة التحكـيم لم يكونـا وفقـا للإجـراء         
المنصوص عليه في القانون الناظم، ومن ثم فإن قرار التحكيم لا يمكن الاعتـراف بـه وإنفـاذه في    

  ) (د) من اتفاقية نيويورك.١الخامسة ( الصين عملا بالمادة
ــادة الخامســة (     ــه بموجــب الم ــة ١وفيمــا يتعلــق بعــبء الإثبــات، ذكــرت المحكمــة أن ) مــن اتفاقي

نيويورك، فإن عبء إثبات وجود أي ظـروف علـى النحـو المنصـوص عليـه في المـادة المـذكورة        
لـى ذلـك، ذكـرت    يقع على عاتق الطرف الذي يلتمس رفض إنفاذ قـرار التحكـيم. وعـلاوة ع   

المحكمة أن الحكم يجب فهمـه وتطبيقـه في ضـوء الأحكـام المعمـول بهـا في الصـين بشـأن عـبء          
  الإثبات. ورأت المحكمة أن المدعى عليه قد استوفى عبء الإثبات في هذه القضية.

    
  قضايا ذات صلة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي

      كيم")("القانون النموذجي للتح
من القانون النموذجي  ‘٢‘) (ب) ٢( ٣٤و ؛‘٢‘) (أ) ٢( ٣٤: المادتان ١٥٧٨القضية 
  للتحكيم
  (المحكمة العليا) Oberster Gerichtshofالنمسا: 

5 Ob 272/07x 
  ٢٠٠٨أبريل /نيسان ١

    الأصل بالألمانية
    الخلاصة من إعداد ماركوس شيفيرل.

    ]ءات التحكيمالنظام العام؛ إجرا: لمفتاحيةاالكلمات [
طلب ورثة رجل صـناعة نمسـاوي ثـري مـن أصـل يهـودي اضـطر إلى الفـرار مـن النمسـا إبـان            

من جمهورية النمسا استرداد خمس لوحات للفنـان النمسـاوي غوسـتاف     ،الحرب العالمية الثانية
كليمــت كانــت تعــود في الســابق إلى جــدهم. ورفضــت جمهوريــة النمســا هــذا الطلــب الــذي   

ضوع قضية مرفوعـة أمـام محـاكم الولايـات المتحـدة. وفي نهايـة المطـاف، اتفـق         أصبح لاحقا مو
الطرفان على إحالة المسألة إلى هيئة تحكيم مقرها فيينا تتألف من ثلاثة محكَّمين. واتخذت هيئـة  
التحكيم قرارا لصالح ورثة رجل الصناعة. وبموجب اتفاق إضافي لاتفـاق التحكـيم الأساسـي،    

م نفســها مــن بعــد ذلــك إلى البــت في دعــوى أخــرى رفعهــا ورثــة رجــل   دُعيــت هيئــة التحكــي
ــذه         ــق باســترداد لوحــة أخــرى لغوســتاف كليمــت. وفي ه ــا يتعل الصــناعة وأســرة أخــرى فيم

فـإن متطلبـات    ،د مـن ممتلكاتـه ومـن ثم   تحكيم أن المالك الشـرعي لم يُجـرَّ  القضية، رأت هيئة ال
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طالبـان كلاهمـا علـى قـرار التحكـيم وادَّعيـا       الاسترداد لم تُستوف. وفي وقت لاحق، اعترض الم
أن قرار التحكيم تشوبه الكـثير مـن الأخطـاء الإجرائيـة والقانونيـة الجسـيمة، إلى جانـب النظـر         
ــة، وأن قــرار التحكــيم يتعــارض مــع القــيم الأساســية للنظــام القــانوني      بشــكل خــاطئ في الأدل

  النمساوي (النظام العام).
بموجب القانون النمسـاوي، يجـوز إلغـاء قـرار التحكـيم إذا كانـت       ولاحظت المحكمة العليا أنه 

نتائجـــه تتنـــافى مـــع القـــيم الأساســـية للنظـــام القـــانوني النمســـاوي (النظـــام العـــام) [بمـــا يتفـــق   
من القانون النمـوذجي للتحكـيم]. بيـد أنـه لا يوجـد في القـانون        ‘٢‘) (ب) ٢( ٣٤ المادة مع

تفحص مـا إذا كانـت هيئـة تحكـيم قـد حلـت بصـورة         النمساوي أساس يتيح لمحاكم الدولة أن
صائبة المسائل الوقائعية والقانونية المعروضة عليها ومدى ذلك. كما أن النظـر في تلـك المسـألة    
أيضــا (أي مــا إذا كــان قــرار التحكــيم يتعــارض مــع النظــام العــام) يجــب ألاَّ يــؤدي إلى إجــراء   

ــرار التحكــيم بشــأن المســائل القا    ــا   اســتعراض كامــل لق ــة. ورأت المحكمــة العلي ــة والوقائعي نوني
الاستئناف الذي تقدم به المدعون سـعى إلى أن تـتم مراجعـة تفسـير هيئـة التحكـيم للقـانون         أن

النمســـاوي؛ ومـــن شـــأن هـــذه المراجعـــة أن تـــؤدي إلى دراســـة مســـألة قانونيـــة لا علاقـــة لهـــا  
  العام.  بالنظام

ن خـلال إبـرام اتفـاق تحكـيم، أن يتنـازل      كما لاحظت المحكمة العليا أنـه يجـوز لأي طـرف، م ـ   
) مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة ١( ٦علــى نحــو صــحيح عــن بعــض حقوقــه الممنوحــة بموجــب المــادة 

لحقوق الإنسـان. ولا يكـون إلغـاء قـرار التحكـيم الأساسـي مـبرَّرا إلا إذا حُـرم طـرف بشـكل           
قــانون النمــوذجي مــن ال ‘٢‘) (أ) ٢( ٣٤كامــل مــن حقــه في عــرض قضــيته [مــا يقابــل المــادة 

للتحكيم]. ولم تجد المحكمة العليا في القضية المعروضة عليها حرمانا كاملا لطرف من حقـه في  
عرض قضيته. وفي هذا الصدد، لاحظـت المحكمـة العليـا أنـه حـتى وجـود العديـد مـن الأخطـاء          

  الإجرائية لم يكن ليؤدي إلى إلغاء قرار التحكيم.
 


